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 ملخص: 

ينمى بالمعاملات اللكترونية  التطور العلمي و التكتولوجي كان له تأثير على المعاملات المدنية فظهرت ما إن  

م هذه الأخوير  إلى و تقنم ميلاد منوؤلية مدنية إلكترونية،كتقيض للمعاملات التقليدية مما فتح المجال أما

ن الخولال بالتزام عقد، ويشترط لقيامها وجود تقصيرية، المنؤولية العقدية تنشأ ع ومنؤولية عقدية منؤولية 

له وسبل انحلا هبعد انعقادالالتزامات التاشئة من هذا العقد بعقد صحيح بين طرفين وأن يخل أحد المتعاسدين 

 .بأ، طريق من طرق الانحلال 

حيث تهدف هذه  وسد تتخذ هذه المنؤولية بعدا دوليا عتدما يتخلل الرابطة القانونية عتصر أجتبي أو أكثر

واجب التطبيق على هاته المنؤولية و كيفية إعمال سواعد الستاد المتصوص عليها الدراسة إلى تحديد القانون ال

 في القانون المدني الجزائر،.

 الكلمات المفتاحية: 

 .، العقد، القانون الواجب التطبيقت اللكترونية، المنؤولية التعاملا          

Abstract: 

       The scientific and technological development had an impact on civil transactions ,

so the so-called electronic transactions emerged as an antithesis to traditional 

transactions, which opened the way for the birth of electronic civil responsibility, and 

the latter is divided into the latter is divided into contractual liability and tort liability, 

contractual liability arises from the breach of a contractual obligation and requires the 

existence of a valid contract between two parties and that one of the contracting parties 

breaches after the conclusion of the contract and before its dissolution in any way This 
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responsibility may take on an international dimension when the legal association is 

interspersed with one or more foreignelements, as this study aims to determine the law 

applicable to this responsibility, and how to implement the rules of attribution 

provided for in the Algerian. 

Key words: 

       electronic transactions, liability ,applicable law, contract. 

 مقدمة: 

الانتشار الواسع الذ، شهدته وسائل الاتصال الحديثة في النتوات الأخوير  أفرز صور  أخورى من المنؤولية  ن  إ

وهي المنؤولية الالكترونية أو المنؤولية التاجمة عن التعامل الالكتروني، فالنترنت تعتبر أهم وسيلة حديثة 

 ،لمتقدم فعلاو  على كونها أدا  اتصال و تخاطبوعصرية ينتعملها الأشخاص لقضاء حوائجهم لا سيما في العالم ا

  ،ووسيلة للتعلم واكتناب المعارف و إشباع الحاجات المشروعة من المعلومات
 
ه كثيرا ما يتم استخدامها بطريقة فإن

أصبحت من أهم آليات تتفيذ الالتزامات التعاسدية، لا سيما في  ،  كماعيبة تتنبب في الضرار بالآخورينسيئة أو م

ميدان التجار  الالكترونية كالتنليم والدفع الالكترونيين والمقاصة الالكترونية وغيرها من العقود التي تبرم في البيئة 

 .وهو الأمر الذ، يثير إشكاليات سانونية في حالة الخولال بتتفيذ التزامات مصدرها العقود ،الرسمية

ى إسليم دولة واحد ، بل تجاوز لكترونية مقتصر  علالولم تعد حالات المنؤولية المدنية في مجال المعاملات 

ود  مما أدى إلى سيام علاسات سانونية دولية مشوبة بعتصر أجتبي يمتد أثرها من التطاق السليمي إلى التطاق حد

وتية التي أصبحت جزءا مهما في معاملات المدنية لما بلموضوع كونه يتعلق بالشبكة العتكونظرا لأهمية ا ،الدولي

خولال هذا البحث إلى  لذلك ننعى من تخلو من أضرار، وفي نفس الوست لا. تقدمه من تنهيلات وسرعة في انجاز 

حيث يطرح هذا  العقدية التاشئة عن المعاملات اللكترونية الدولية على المنؤوليةمعرفة كيفية إعمال ساعد  تتازع 

 الموضوع الشكالية الآتية: 

 هو القانون الواجب التطبيق على المسؤولية العقدية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية ؟   ما

وللإجابة على هذه الشكالية ستعتمد في دراستتا هذه على متهجين أساسيين يتماشيان مع طبيعة الموضوع، 

راه متاسبا من جهة للدراسات في العلوم القانونية، ومن جهة أخورى لتحليل حيث ستتبع المتهج التحليلي الذ، ن

ح ما تينر شرحه من مفاهيم، التصوص والقواعد القانونية المتعلقة بالموضوع، كما استعتا بالمتهج الوصفي لشر 

بالجابة على  التتائج والتوصيات المرتبطة على كل ما تقدم، ستعتمد على خوطة تمكتتا من الوصول إلى أهم وبتاء

 الشكالية سابقة الذكر، والتي سدرنا أنها ستكون وفق ما يلي:

 .: تطبيق سانون الراد  على المنؤولية اللكترونية العقديةالمبحث الأول 



 القانون الواجب التطبيق على المسؤولية العقدية الناجمة عن المعاملات الإلكترونية
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 .إعمال مبدأ سانون الراد  في مجال المنؤولية العقدية اللكترونية المطلب الأول:

 سانون الراد .القيود الوارد  على  المطلب الثاني:

 القانون الواجب التطبيق على منؤولية العقدية اللكترونية في ظل غياب سانون الراد . المبحث الثاني:

 دور الستاد الجامد في تحديد القانون الواجب التطبيق على المنؤولية العقدية اللكترونية. المطلب الأول:

 القانون الواجب التطبيق على المنؤولية العقدية اللكترونية.دور الستاد المرن في تحديد  المطلب الثاني:

 :المبحث الأول 

 .تطبيق قانون الإرادة على المسؤولية الإلكترونية العقدية

فطبقا لمبدأ دولية  ةاللكترونيالمعاملات ناتجة عن  منؤوليةيثار مشكل تطبيق القانون إذا كانت هذه 

ول(، غير التطبيق يحدد بالرجوع إلى الراد  الأطراف المكونة للعقد )المطلب الأ سلطان الراد  فإن القانون الواجب 

 .أن هذه الحرية ترد عليها بعض القيود )المطلب الثاني(

 .إعمال مبدأ قانون الإرادة في مجال المسؤولية العقدية الإلكترونية المطلب الأول:

الالتزامات التعاسدية اللكترونية والعادية في مجال ساعد  سانون الراد  هو القانون الذ، يتطبق على 

خاصة المشتملة على العتصر الأجتبي الأمر الذ، يتطلب تحديد مفهومه )الفرع الأول(، ثم  العلاسات الدولية ال

 تحديد شروط ونطاق  إعمال هذه ساعد  )الفرع الثاني(، 

 مفهوم مبدأ قانون الإرادة.الفرع الأول: 

 ماية بشقيه العاد، و اللكتروني  و في مجال العقود الدول المعمول به د  هو المبدأ الأساس ييعد سانون الرا

 .ناشئة عن العقد بما فيها المنؤولية العقدية اللكترونية تالتزاماتتجر عته من 

 نشأة وتعريف قانون الإرادة.أولا: 

النار، على موضوع المنؤولية العقدية اللكترونية  من أجل اللمام بكل الجوانب المرتبطة بقانون الراد  

 مجال سواعد القانون الدولي الخاص، ثم نتطرق إلى تعريفه.ستقوم بدراسة نشأته في 

 نشأته. -أ(

ظهر سانون الراد  كضابط أول ينر، على موضوع الالتزامات بشكل تدريجي، حيث كانت أكبر الدول تجعل  

  . 1العقد يخضع لقانون البلد الذ، أبرم فيه
 
ه بعد مرور مد  زمتية وبالضبط في أواخور القرن الخامس عشر إلا أن

                                                 
هشام علي صادق، تتازع القوانين دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقرر  في التشريع المصر،( )دط(، دار  -1

 .30 فحةصال، 0332المطبوعات الجامعية، مصر، 
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 خواصة أن   ،الخروج عن هذه القاعد  المذكور  أعلاه Rochuscurtins» حاول الفقيه اليطالي 
ً
ها ساعد  آمر  محاولا

لراد  المتعاسدين بالخضوع  التمنك بحجة أن تطبيق سانون دولة مكان إبرام العقد يعتبر بمثابة تصريح ضمني

شأ  وسيام ضابط نحو ن لقانون تلك الدولة، وكذا اتجاه هذه الراد  إلى العمل بقانون بلد البرام فهتا كانت البوادر

النادس عشر فتبلورت فكر  سلطان الراد  على يد الفقيه ، انتقلت هذه الفكر  إلى الفقه الفرنس ي في 2سانون الراد 

لكونه واعتباره القانون الذ، تم اخوتياره من طرف  البرام، حيث استتد على تطبيق سانون دولة ديمولان()

ناد، الفقيه  في القرن الثامن عشر إلى تبني ساعد  أو مبدأ خوضوع العقد  ثم المتعاسدين ولو كانت إراد  ضمتية،

ى حصر سانون الراد  وذلك بشكل صريح إضافة إل ،الدولي لقانون الراد  أو القانون المختار من سبل أطراف العقد

لأطراف العقد الحرية في  في حين أكد الفقيه البلجيكي )لوران( على هذا المبدأ وذلك بقوله أن  ، 3ر في نصوص آم

كان في نهاية القرن وهذا  ،تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم بينهم باعتباره حقا من حقوق الننان

أغلب التشريعات خولال تبني  وفي الأخوير ظهر استقرار مبدأ سانون الراد  في القرن العشرين وذلك من ،الثامن عشر

 .4له 

 تعريفه. -ب(

لك هو ه المتعاسدين صراحة أو ضمتيا وكذيقصد بقانون الراد  في القانون الدولي الخاص القانون الذ، اخوتار  

هو القانون المختار من  بيتر نايكما عرفه الفقيه  ،سدية استتادا إلى إراد  الأفرادالقانون الذ، يحكم الالتزامات التعا

 .5سبل أطراف العقد أو هو ذلك القانون الواجب التطبيق على عقدهم

قانون الراد  كضابط أصلي ينر، على الالتزامات التعاسدية ذات العتصر فقد أخوذ بالمشرع الجزائر،  اأم  

وذلك في الفصل الثاني المعتون بتتازع المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  -الأجتبي في جانبها الموضوعي في الأمر 

ثار القوانين وتطبيقاتها مع التتبيه إلى منالة آكتاب الأول بالباب الأول الخاص بوفي ال ،من حيث المكان القوانين

 0330متن المواد الخاصة بضابط الراد  كقانون سار، على موضوع الالتزامات التعاسدية منها تعديل ، سانونية أن  

                                                 
 .002فحةصال،0332، مطبعة الفنيلة، الجزائر، 0زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائر،، الجزء الأول، ط -2

 030 فحةصال، 0330، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر،  2بعةطالالقانون الدولي الخاص الجزائر،، ،بلقاسم أعراب-3

، 0300، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 0القانون الدولي الخاص الجزائر، )تتازع القوانين(، ط ،كمال عليوش سربوع-4

  .000 فحةصال

سواعد التتازع والقواعد المادية في متازعات عقود التجار  اللكترونية، مذكر  لتيل شهاد  الماجنتير،، كلية الحقوق محمد بلاق،  -5

 .20، الصفحة0300-0303والعلوم النياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمنان، الجزائر، ستة 
 



 القانون الواجب التطبيق على المسؤولية العقدية الناجمة عن المعاملات الإلكترونية
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تكرينه كمبدأ أو ضابط أصلي بفالمشرع الجزائر، لم يعرف سانون الراد  بل اكتفى . 01و  02إلى متن المواد وبالعود  

والتي جاء  02وذلك في صلب الماد   ،ينر، على موضوع الالتزامات التعاسدية في علاسة سانونيه ذات عتصر أجتبي

 .6المتعاسدين قانون المختار من فيها: ينر،" على الالتزامات التعاسدية ال

 قانون الإرادة. ثانيا: صور 

القانون الواجب التطبيق على موضوع  اخوتيارتلعب الراد  الفردية للأطراف المتعاسد  دورا واسعا التطاق في 

الوسائع وسد تكون هذه الراد  صريحة، كما يمكن أن تكون ضمتية تنتخلص من  ،العقدية اللكترونية المنؤولية

 للمعاملات اللكترونية.المصاحبة 

 الإرادة الصريحة. -أ(

اللكتروني سانونا  الراد  الصريحة تعني أن يختار أطراف العقد اللكترونية فإن  منؤولية العقدية بالننبة لل

إذ تتضمن نصوص العقد شرطا يقض ي بخضوع أ، نزاع سينشأ عن هذا العقد لقانون دولة معيتة  ،يحكم عقدهم

عقود نموذجية يدرج فيها  ، لقد صار من المألوف في التجار  اللكترونية وجود7أو لاتفاسية دولية تتظم موضوع العقد

تنميته بشرط الاخوتصاص لفقه على هو ما أجمع او  ،فيه الأطراف القانون الواجب التطبيق على عقدهم بتد يجد

لة حقيقية بين القانون المختار يخضع كل عقد للقانون المتصوص عليه فيه دون اشتراط وجود أية صو  التشريعي،

مثال ذلك العقد التموذجي للتجار  اللكترونية الذ، وضعته غرفة التجار  و الصتاعة بباريس في والعقد، و 

التي تتم بين المهتيين و المنتهلكين، و يتص هذا العقد في أحد بتوده على أن م ، ليحكم المعاملات 0112/32/03

القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنس ي بصرف التظر عن جننية المتعاسدين أو موطنهم أو محل انعقاد 

 .8العقد أو محل تتفيذه

 .الإرادة الضمنية -ب(

                                                 
 03/31/0120، مؤرخوة في 22، جريد  رسمية عدد 26/09/1975المتضمن القانون المدني الجزائر، المؤرخ في 20/02رسم  الأمر-6

و القانون  0330/ 30/ 00، مؤرخوة في 22، جريد  رسمية عدد 03/30/0330المؤرخ في  30/03المعدل والمتمم بموجب القانون رسم 

 .30 ص، 00/30/0332المؤرخوة في  00سمية عدد ، جريد  ر 00/30/0332، المؤرخ في32/30رسم 
ات القانونية تتازع القوانين في القانون الدولي الخاص ، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدار  ،يوسف المصر،  ،إيتاس محمد البهجي-7

 . 00، ص0300ستة ، 
عبد الله محمود الجوار،، عقود التجار  اللكترونية والقانون الواجب التطبيق، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  سلطان -8

 .030 ص، 0303الحقوسية، بيروت، لبتان، ستة 
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 بالقاعد  العامة التي مفادها أن  
ً
للأطراف المتعاسد  حرية تحديد مضمون العقد بإرادتهما في حدود  عملا

 للتعبير عن 
ً
 إيجابيا

ً
عد منلكا

ُ
القواعد التي تضبط هذه الراد ، فالراد  الضمتية أو التعبير الضمني عن الراد  ت

راد  بواسطة الراد  حيث يتم الكشف عن هذه الراد  بطريق غير مباشر وذلك عن طريق استنباط التعبير عن ال 

 عن الراد  بل إشار  تكشف عن و  ،9التي يتخذها الأطراف المتعاسد  الأفعال
ً
 مباشرا

ً
عد بذاتها تعبيرا

ُ
هذه الأفعال لا ت

بتظر المتازعات، وعملة الوفاء ولقاض ي الموضوع سلطة  الاخوتصاصمثل تخويل محكمة معيتة ، تلك الراد 

 .10إلى أسباب سائغة استتددون الخضوع  لرسابة المحكمة طالما  استخلاص التية الضمتية للمتعاسدين

 شروط ونطاق إعمال مبدأ قانون الإرادة.: ثانيالفرع ال

من  02وذلك من خولال الماد   لعقد، على موضوع االمشرع الجزائر، رغم تكرينه لمبدأ سانون الراد  النار 

التنليم بتطبيق سانون الراد  على  ثم إن  إلا أنه وضع شروط لعماله،  0330التقتين المدني الجزائر، وفقا لتعديل 

 العقد يجعلتا أمام حالة وجوب تحديد نطاسه.

 وط إعمال قانون الإرادة.أولا: شر 

ود صلة بين سانون الراد  والمتعاسدين، ووجود رابطة سيد المشرع الجزائر، ساعد  سانون الراد  بشرطين وج

 بين سانون الراد  والعقد.

 والمتعاقدين.شرط وجود رابطة بين قانون الإرادة   -أ(

فالمشرع الجزائر، رغم تبنيه لقاعد  سانون  0330من القانون المدني الجزائر، بعد تعديل  02لماد  لفقا و 

الراد  أو متح الأطراف المتعاسد  حرية في اخوتيار القانون الذ، يحكم وينر، على موضوع التزاماتهم التعاسدية، إلا 

ط ضرور  وجود رابطة بينهم وبين القانون الذ، تم أنه لم يجعل حرية أطراف الرابطة العقدية مطلقة بل سيدها بشر 

وفقا للآتي: "ينر، على الالتزامات التعاسدية القانون المختار من المتعاسدين إذا كانت 02 اخوتياره حيث جاءت الماد  

 .11"صلة حقيقية بالمتعاسدين .... 

النار، على عقدهم في جانبه  تحليلا للماد  أعلاه فإن المشرع الجزائر، جعل اخوتيار المتعاسدين للقانون 

جننية  الموضوعي مقيد بوجود رابطة بينهم وبين العقد وبصيغة أخورى صلة، وسد تكون هذه الأخوير  بتحديد في

                                                 
، ستة 30كاضم حماد، يوسف، التظرية العامة للإراد  الضمتية، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق ، جامعة بغداد، العدد  -9

 .30 ص، 0301
 .002 ص، 0332محمد حنين متصور، المنؤولية اللكترونية، دار الجامعة الجديد ، ستة  -10
 .30 ص، ، المرجع النابقيالمتضمن القانون المدن 20/02الأمر رسم -11
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الجننية أو  ، فبتالي بمفهوم المخالفة في حالة عدم وجود هذه الصلة أو الرابطة إما المتعاسدين أو موطنهم

وذلك لانعدام الرابطة بيته وبين . المختار على جانب كأنه لم يتم اخوتيارهالقاض ي يجعل القانون  ، فإن  الموطن

 .12بها القاض ي بوجود الاخوتيارل دتالمتعاسدين، خواصة أن الجننية والموطن ضمن المؤشرات التي ينت

 .شرط وجود صلة بين قانون الإرادة والعقد -ب(

من طرف المتعاسدين والعقد، هو سيام تلك مفاد شرط وجود صلة بين سانون الراد  أو القانون المختار 

الحقيقية والرابطة القانونية بين القانون النار، على موضوع الالتزامات التعاسدية أو سانون الراد  والعقد، 

. جعل المشرع الجزائر، وجود صلة يقية والمشتركة لأطراف العقدتكشف هذه الصلة بجلاء على الراد  الحق

ن المختار والعقد شرط لعمال وتطبيق مبدأ سانون الراد  النار، على موضوع الالتزامات بين القانو 

الرابطة  (، إضافة أن  03)0330من القانون المدني بعد تعديل ، 02التعاسدية وذلك بشكل صريح في متن الماد  

رام الذ، يحقق حماية الحقيقية بين العقد والقانون المختار النار، على موضوعه سد تكون صلة ببلد الب

 . 13ويضمن وحد  الحلول القانونية ،للعقد وأمان للمتعاسدين

 نطاق تطبيق قانون الإرادة.ثانيا: 

التطبيق على في عقود الدولية اللكترونية تلعب الراد  المتعاسدين دورا مهما بشأن اخوتيار القانون الواجب  

، أم أنها تخرج عن ضمن نطاق سانون الراد إذا تعد المنؤولية العقدية توضيح  بلذا يجبين الأطراف  العقد المبرم ما

 نطاسه.

 .الجوانب التي تعد ضمن نطاق قانون الإرادة -أ(

على  أحكامهأين يطبق  هويقوم بضبط وتتظيم أركان اللكتروني ينر، سانون الراد  على مرحلة تكوين العقد

الرضا والمحل والنبب، وكذا شروط صحة هذه الأركان، ومن جهة أخورى فإن سانون الراد  يطبق على مرحلة ما بعد 

وكل ما يتعلق بتتفيذ الالتزامات والوفاء بها أو القيام بها في المواعيد المتفق عليها، إلى جانب  ،أو مرحلة التتفيذ البرام

 ، وبهذا فإن  14دية المترتبة عن هذا الخولاللالتزامات التعاسدية والمنؤولية العقالمنائل المرتبطة بالخولال بهذه ا

 الراد .المنؤولية العقدية اللكترونية من المنائل التي تدخول في نطاق 

                                                 
 .020 ص ،المرجع النابق، الطيب زروتي -12

 .022 ص، المرجع النابق، أعراب بلقاسم - 13
 003قافة  للنشر والتوزيع،  الأردن ،ص،  دار الث-تتازع القوانين-القانون الدولي الخاص  ،غالب علي الدواد، -14
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 .المسائل التي تخرج عن نطاق قانون الإرادة -ب(

غالبية التشريعات تجعل مجال تطبيق سانون الراد  في نطاق القواعد القانونية المكملة أو المفنر  المتظمة 

القواعد  المتعلقة بالتظام العام في المجتمع، لأن   الآمر للروابط الخاصة بين الأفراد دون نطاق القواعد القانونية 

و بالتالي فلا يجوز نقل الاخوتصاص  .لافها و استبعاد تطبيقها أصلاالآمر  أو التاهية لا يجور للأفراد الاتفاق على خو

 على معاملاتهم اللكترونيةاجب تطبيقه ، فحرية الأفراد في اخوتيار القانون الو 15التشريعي منها إلى سانون آخور مختار

خوضاعها لقانون آخور تقتصر على ما تحكمه القواعد المكملة أو المفنر  التي يجوز للأفراد الاتفاق على خولافها و إ

سانوني مرتبط  الأهلية نظام حيث تعد مختار، دون القواعد الآمر  أو التاهية المتعلقة بالتظام العام و الآداب العامة،

ن جننية إذ تخضع لقانو  عن نطاق سانون الراد  تخرج هذه المنالة القانونية عاملات اللكترونية غير أن بالم

 .16ص بالشكليحكمها سانون خوا عاملات اللكترونيةالمتعاسد وكذا شكل الم

 القيود الواردة على قانون الإرادة.ب الثاني: المطل

  ،عملية اخوتيار القانون الواجب التطبيق على منؤولية اللكترونية العقدية لينت مطلقة إن  
 
ما هي عملية إن

ولعل أبرزها هو التظام العام )الفرع الأول(، وينتبعد سانون الراد  المطبقة  ،مقيد  بقيود وضعها المشرع الجزائر، 

 على المنؤولية العقدية في حالة الغش )الفرع الثاني(.

 النظام العام كقيد على مبدأ قانون الإرادة في مسؤولية العقدية الإلكترونية. الفرع الأول: 

ر، ن لا يمس التظام العام الناأبيق لدولة ما يجب طعتد اخوتيار القاض ي الوطني للقانون الواجب الت

ن يقوم بتجاهل أالتعاسدية، وعلى القاض ي  نؤولية اللكترونيةسانونها لحكم الم اخوتيارالمفعول لتلك الدولة التي تم 

 .17لى العلاسة التعاسدية وهو ما يحول إلى استبعاد إراد  الأطرافإالقانون المختار ليعين القانون الأسرب 

يتطلب شروطا معيتة )أولا( كما أنه يرتب آثارا  على مبدأ سانون الراد التظام العام تطبيق فكر   إن  

 محدد )ثانيا(.

 أولا: شروط الدفع بالنظام العام:

توافر شروط  المتفق عليه من سبل المتعاسدين يشترط لجواز الدفع بالتظام العام لاستبعاد القانون الأجتبي

 سانونية تتمثل فيما يلي:

                                                 
إبراهيم الرواشد ، التعاسد عبر الوسائل اللكترونية الحديثة و القانون الواجب التطبيق في المتازعات التاشئة عنها، المجلة  -15

 .223 ص، 0303، ستة 00العربية للنشر العلمي، العدد 
 .000 صغالب علي الدواد،، المرجع نفنه،  -16
 .222ص، إبراهيم الرواشد ، المرجع نفنه -17
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 الإشارة قاعدة الإسناد إلى تطبيق القانون الأجنبي. -أ(

جتبي المختار ، فإذا كان القانون الأ وطتية ستادإبموجب ساعد  لقانون الأجتبي أن يثبت الاخوتصاص التشريعي ل

 يمكن إثار  الدفع بالتظام العام. المتعاسدين غير مختص فلامن طرف 

 توفر مقتض ى من مقتضيات النظام العام.-ب(

يتعارض  على منؤولية اللكترونية العقدية تطبيقهالواجب  المختار من المتعاسدينأن يكون القانون الأجتبي 

في أحكامه مع الأسس الجوهرية التي يقوم عليها سانون دولة القاض ي، أ، أن يتعارض في حكمه مع مقتضيات التظام 

 العام الوطني.

 أن تكون مخالفة قانون الإرادة  للنظام العام آنية.-ج(

أن تكون مخالفة التظام العام حالية وست رفع الدعوى، فالعبر  في تقدير مقتضيات التظام العام هي بلحظة 

 18.الفصل في الدعوى 

 ثانيا: أثر النظام العام.

 يترتب على مخالفة القانون الأجتبي للتظام العام أثران:

 أثر سلبي:-(أ

استبعاد كليا  المتفق عليه من سبل أطراف العقد اللكتروني يتمثل هذا الأثر في استبعاد أحكام القانون الأجتبي

 أو جزئيا.

 أثر إيجابي: -ب(

هذا الأثر يتمثل في ضرور  ثبوت الاخوتصاص لقانون القاض ي لند الفراغ التشريعي التاجم عن  

وسد أخوذ المشرع الجزائر، بالأثر الايجابي لتظام العام حيث سرر إعمال سانون  19.الاستبعاد القانون الأجتبي

من ق.م.ج التي  02القاض ي محل القانون الأجتبي المنتبعد لمخالفته التظام العام وهذا ما نصت عليه الماد  

 20.داب العامة"تتص على ما يلي"... يطبق القانون الجزائر، محل القانون الأجتبي المخالف للتظام العام والآ 

 الفرع الثاني: حالة الغش نحو القانون. 

                                                 
، 0نورية، الدفع بالتظام العام وتطبيقاته في مجال الزواج المختلط، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم النياسية، المجلد  شبورو -18

 .02 ص،0302، كلية الحقوق والعلوم النياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيد، بلعباس، الجزائر، 30ع 
 .000 ص، 0303امنة، دار هومة، الجزائر، القضاء الوطني، الطبعة الخ أمام الأجتبينادية فضيل، تطبيق القانون   -19
 ، النابق ذكره 02-20من القانون المدني الجزائر،، راجع القانون رسم  02الماد   -20
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المتغير، ومن  الستاديتم الغش نحو القانون عن طريق التعديل الراد، التظامي للعتصر الواسعي في ضابط 

ثم تحويل الستاد إلى سانون معين وذلك بنية التهرب من القانون الواجب التطبيق الأصلي، سواء كان سانون القاض ي 

، لقانون يجب أن تتوفر بعض الشروطو القانون الأجتبي وحتى يعتبر التعديل الراد، في ضابط الستاد غشا نحو اأ

 ثار.لشروط فإن هذا الغش سيرتب بعض الآوإذا توفرت هذه ا

 أولا: شروط الغش نحو القانون.

تتمثل شروط الغش نحو القانون في شرطين، الأول يتعلق بتغير ضابط الستاد، والثاني له علاسة بنية 

 الغش.

 تغيير ضابط الإسناد:  -أ(

يشترط القضاء الفرنس ي لمكانية إعمال الدفع بالتحايل عن القانون أن يتوافر العتصر الماد، وهو إجراء 

كما يشترط  بتغيير الجننية أو الموطن كما يشترط أن يكون التغيير فعليا، تغيير اراد، في ضابط الستاد ويكون ذلك

إضافة إلى ذلك يجب أن يكون هذا التغيير  ،عأن يقع التغيير سليما ونظاميا وهو ما يعبر عته بعضهم بالتغيير المشرو 

 21.متتجا بمعنى أن يكون من شأنه تعديل الاخوتصاص التشريعي

افر  -ب(  نية الغش: تو

ينتلزم الغش نحو القانون كشرط أساس ي توفر نية الغش تجاه سانون مختص وتتحصر نية الغش في إخوراج 

فإن كان غرضه نقل  يل لقانون آخور،العلاسة القانونية من نطاق اخوتصاص سانون ما وإخوضاعها عن طريق التحا

 22.نحو القانون  الاخوتصاص فيكون هذا تهريبا للعلاسة القانونية من اخوتصاص لآخور مما يشكل غش

 ثانيا: آثار الغش نحو القانون.

الفقه  لما كان منتعمل الغش ينتخدم وسائل معيتة سصد تحقيق أهداف ممتوعة عليه في سانونه، فإن  

بطال غاية الغش، و سرر إش وغايته أو أن يقتصر الأمر على اخوتلف في أثر الدفع بالغش بين أن تبطل وسيلة الغ

ا الفقه الغالب فيرى الاستصار على الغاية فحنب بحيث لا تكون التتيجة الحل الأول، أم   إتباعبعض من الفقه 

بطال ستد تجنس صادر عن دولة إن القضاء لا يملك ثم لأ  اض ي، أما الوسيلة فتظل على حالهانافذ  في دولة الق

حدد بموجبه من هم رعاياها، وبهذه الكيفية فإنه ينتبع
ُ
 23.صطتع اخوتصاصهد القانون الذ، اأجتبية ت

                                                 
 .020، ص 0332محمد خوريوط، القانون الدولي الخاص )تتازع القوانين(، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، سوريا،  -21
 .030، ص 0112حنن الهداو،، القانون الدولي الخاص )تتازع سوانين(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -22
دربال عبد الرزاق، الوافي في القانون الدولي الخاص )التظرية العامة في تتازع القوانين في التشريع الجزائر، والمقارن(، الكتاب  -23

 .022، ص0303عتابة، الجزائر، الأول، دار العلوم، 
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 المبحث الثاني

 القانون الواجب التطبيق على مسؤولية العقدية الإلكترونية في ظل غياب قانون الإرادة.

الالكترونية  المنؤولية التاشئة عن المعاملاتالواجب التطبيق على  الأطراف بخصوص القانون  تفاقافي غياب 

 
 
ع ه لا يجوز للقاض ي أن يمتتع عن الفصل في النزاالدولية، وتعذر استنتاج إرادتهم الضمتية في هذا الشأن، فإن

  المعروض عليه،
 
بالتظر إلى  نؤوليةالقانون الواجب التطبيق على المما يتعين عليه أن يجتهد حتى يصل إلى تحديد وإن

ا بإستاد تلك العقدية، إم   نؤوليةعيين القانون الأوثق صلة بالمما كان يقصده المتعاسدين، وهتا يقوم القاض ي بت

 ، أو بإستادها لضوابط مرنة )المطلب الثاني(.(المطلب الأول الضوابط جامد  ) نؤولية العقدية إلىالم

 .الإلكترونية العقدية سؤوليةلمفي تحديد القانون الواجب التطبيق على ا الإسناد الجامد دور : المطلب الأول 

الثقل واحد في جميع  مركز عملية التركيز الموضوعي تقوم على أساس أن   سمي هذا الاتجاه بالجامد لأن  

  نغالبية الفقهاء يرو  لذلك نجد أن   .العقود
 
لقانون ايحة للطرفين بخصوص تحديد ه في حالة غياب الراد  الصر بأن

في تحديدها إلى ضوابط ذات صلة وثيقة بالعقد؛  ستتادالا يتم العقدية اللكترونية  منؤولية الواجب التطبيق على 

أ، ترتبط بقانون الدولة محل إبرامه أو تتفيذه أو ذات صلة بالمتعاسدين نفنهم مثل سانون الجننية المشتركة أو 

، وهو الأمر المتصوص عليه في كل الأنظمة ينلومة منبقا من سبل المتعاسدياعتبارها معايير معالموطن المشترك، ب

ستتتاول في هذا المطلب الضوابط  وعليه. الفقر  الثالثة مته 02ص الماد  القانون الجزائر، في ن القانونية بما فيها

 (.لفرع الثانيا)التي تكون مرتبطة بالمتعاسدين )الفرع الأول( الضوابط المرتبطة بالعقد 

 .الفرع الأول: الضوابط المرتبطة بالمتعاقدين

يعد كل من سانون الموطن المشترك وسانون الجننية المشتركة من الضوابط الجامد  التي من شأنها أن تناهم 

 الأطراف في هذا الشأن. تفاقافي حالة غياب  ةاللكتروني ية العقدالمنؤولية  تحديد القانون الواجب التطبيق على  في

في تحديد القانون الواجب التطبيق سوف ندرس في هذا الفرع سانون  ضابطينجل معرفة دور كلا هاذين الومن أ

 الموطن المشترك )أولا(، ثم سانون الجننية المشتركة )ثانيا(. 

 .قانون الموطن المشترك :أولا

يقصد بالموطن المشترك المكان الذ، ينتقر فيه الشخص أو يتخذ مته مركزا لمصالحه ويقصد به في القانون 

تلك الرابطة القائمة بين الفرد وإسليم دولة معيتة، ويعد الموطن من أسدم الروابط التي تربط الننان الدولي الخاص 

عن القانون المدني، إذ يتصرف اصطلاحه في الأول إلى  الخاص بإسليم ما، ويتميز مفهوم الموطن في القانون الدولي
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دولة معيتة دون غيرها، إذ أن القوانين  توطن الشخص في أية دولة من الدول بيتما مفاده توطن الشخص في

محل النكن المعتاد في كثير من سوانين الدول ا من التاحية الدولية ينتخدم أم   الوضعية تفضل مصطلح السامة،

على سبيل المثال المملكة المتحد ، ومن أهم أنواع محل السامة التي استخلصها الفقه نجد ما يلي: محل السامة 

ه محل السامة الأول للفرد، الذ، يعتمد على محل إسامة والديه في وست ولادته أ، المكان الذ، ولد الأصلي ويقصد ب

 .24فيه

كذلك المحل الاخوتيار، ويتم اكتنابه من خولال اجتماع شيئين معا، الأول السامة الفعلية لبلد ما والثاني 

منؤولية العقدية التاجمة  علىدى إمكانية تطبيق سانون الموطن السامة في هذا البلد، والشكال المطروح هتا هو م

  حيث، المعاملات اللكترونية؟عن 
 
فتراض ي عبر في العالم الا  عليه الاعتماده من الصعب يرى بعض الشراح أن

 لتعاسداوسد يكون مكان أ، غير دولته حقيقيةفي دولة  طريق جعل موسعه  ينتطيع التحايل عن تعاسدالم النترنت، لأن  

وبالتالي يصعب  .من خولال حاسب آلي متتقل عبر الحدود عقد مبإبرايقوم  ،على سبيل المثال ليس مكان إسامته

 .25تحديد هذا المكان، لأنه في عالم افتراض ي

ر مختلف الأم التقليدية، فإن   منؤولية العقديةبا واسعا في مجال إذا كانت هذه الضوابط سد لاست ترحي

، فهتاك من نادى بضرور  استبعاد هذا الضابط لأنه من التادر انتقادوهي محل ، لكترونيةال نؤوليةلملبالننبة 

جدا أن يتحد طرفا العقد الدولي في الموطن، وإن تحقق ذلك فهو بمحض الصدفة أو من سبيل التعمد المتطو، على 

 .26النترنت غير معروفالمتعاسدين لأسباب يقصدانها، كون موطن المتعاسد عبر شبكة  ئبتواطغش 

 .ثانيا: قانون الجنسية المشتركة

 ننية أطراف العقد في عقود عبار  عن رابطة سانونية بين الفرد والدولة، وعليه إذا اتحدت ج الجننية

سانون الدولة التي ينتمي إليها  فإن   منؤولية العقديةنون الذ، يحكم اللكترونية وسكت الأطراف عن تحديد القا

 .27المتعاسدين يكون القانون الواجب التطبيق
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بالرغم من أن غالبية القوانين بما فيها القانون الجزائر، جعلت من الجننية المشتركة ضابط من الضوابط 

 02صت عليه الماد  ن الدولي التقليد، وهو ما الاحتياطية المعتمد عليه لتعيين القانون الواجب التطبيق على العقد

 من القانون المدني الجزائر، 
 
ه تعرض لانتقادات عد  أهمها صعوبة في حالة عدم تحديده من سبل الأطراف، إلا أن

التعويل على عتصر الجننية المشتركة لتحديد سانون العقد في مجال المعاملات اللكترونية الدولية، كونها لا تعد 

ة، بحيث يرى البعض أنها لا تصلح وحدها كأساس لضفاء الطابع الدولي لهذه عتصرا مؤثرا في المعاملات الدولي

يصعب التحقق مته في ف، وهو أمر العقود علاو  على ذلك فإن الاعتداد بالجننية يتطلب التحقق من هوية الأطرا

 .28اللكترونية العقود

  الفقر  0الأطراف وهذا طبقا لأحكام الماد  وفي هذا الشأن نجد أن اتفاسية فييتا لم تعطي أ، اهتمام لجننية 

، فمجرد الرجوع إلى سانون الجننية لا يحل المشكلة وإنما يتعين الرجوع بعد ذلك إلى الشريعة الداخولية التي  0و  0

بالدولة  تباطهر ابها أسوى وأشد من  ارتباطهدولة معيتة يجعل تحكم حالته الشخصية، كما أن استقرار الشخص في 

لا يمكن الاعتماد على هذا الضابط في حال انعدام جننية الأطراف وهذا ما يجعل من كما  مل جننيتهاالتي يح

 ة.اللكترونية الدولي منؤوليةير كافي لحل متازعات سانون الجننية معيار غ

 .الفرع الثاني: الضوابط المرتبطة بالعقد

لجأ المشرع إلى التحديد المنبق للقانون الذ، يراه أكثر صلة بالعقد في حال غياب إراد  الأطراف عن اخوتيار  

سانون العقد صراحة أو ضمتيا، وهذا ما يعرف بالستاد الجامد ويقصد به أسرب القوانين صلة بالرابطة العقدية 

 مثل سانون بلد إبرام العقد أو محل تتفيذه، 

 .العقد إبراملد أولا: قانون ب

اخوتلفت التشريعات التي أخوذت بهذه القاعد  حول موضوع الأفضلية الممتوحة لهذا القانون ، الذ، يتم 

ويعلل أصحاب هذا  ،اخوتيار القانون الذ، يحكم العقد الرجوع إليه عتد سكوت أطراف العقد صراحة أو ضمتيا عن

العقد بأنه يمثل الصلة الأسوى التي تربط العقد بمحل ميلاده الأول، كما أنه  اه في الستاد لقانون مكان إبرامالاتج

ية القانون الأننب في رجوع طرفي العقد إليه للتأكد من سلامة الشروط التي يتوون إدراجها في العقد من التاح

                                                 

 .002 فحةصال،0332القوانين )دراسة مقارنة(، د ط منشورات الحلبي الحقوسية ،لبتان، عكاشة محمد عبد العال، تتازع -28
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فيما يخص العقود الالكترونية المبرمة عبر النترنت والمنؤولية العقدية التاشئة عنها فإن تطبيق هذا و  ،القانونية

 .29الافتراض يالبرام هو العالم  نيعد صعبا لأنه لا يتلائم بنبب أن مكاالمعيار 

خولال نص  لة الاخوتصاص المكاني للعقد المبرم عبر الانترنت منأالتموذجي من لأنستيراللج سانون اوسد عا

ما ينمى بمقر عمل منش ئ الرسالة كمكان لرسال الرسالة الالكترونية، في  عتماداالفقر  الرابعة حيث يتم  00اد  الم

حين يعد مقر عمل المرسل إليه هو مكان استلامها مالم يتفق المتعاسدين على خولاف ذلك، وفي حال ما إذا كان 

د كان مقر العمل هو المقر الذ، له أوثق علاسة بالمعاملة المعتية أو للمنش ئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واح

مقر العمل الرئيس ي إذ لم توجد مثل تلك المعاملة، أما في الحالة التي لا يكون فيها للمنش ئ أو المرسل إليه مكان عمل، 

 .30ر هتا إلى محل إسامته المعتادفيشا

 ثانيا: قانون محل تنفيذ العقد

الحالة التي يتم فيها تتفيذ العقد خوارج شبكة الانترنت حيث أن المكان في هذه ، حالتين يمكن التمييز بين

العقد  نه من غير المنتبعد أن يتفق أطرافإنليم الطلب أو الخدمة، ومع ذلك فالحالة غالبا ما يكون هو مكان ت

بين القوانين بنبب اخوتلاف مفاهيم  نسجامالان مختلفة، مما يحول دون تحقيق الدولي على تتفيذ التزاماتهم في أماك

مكان تتفيذ العقد  أنأما عن الحالة الثانية فهي أكثر تعقيدا على اعتبار ، م القانونية حول محل تتفيذ العقدالتظ

نزالها مباشر  عبر شبكة إالحاسوب التي يتم ، كما هو الشأن بالننبة لبرامج 31تشكل مكانا تي لاال هو شبكة النترنت 

حيث يصعب تحديد مكان التتفيذ في هذه الحالة بين مكان موسع التحميل عبر الشبكة لحظة التتفيذ  النترنت،

 .وغيرها من الأماكن للمشتر،  ومكان المزود الذ، يقدم الخدمة للبائع ومكان تواجد الحاسوب الآلي

 .الإلكترونية في تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية العقدية المرن  الإسناد دور  المطلب الثاني: 

الدولي وسايرته في  اللكتروني نحو الستاد المرن للعقد تجاهالامن فقه القانون الدولي الخاص  فضل جانب

 من مميزات هذا المتهج و  ،العديد من التشريعات الحديثةذلك 
 
لضابط الستاد بل على التحديد المنبق ه لا يعتمد أن

 طبيعة العقد في حد ذاته أ، ما ينمى بتظرية الأداء المميز في العقد. عن ي النلطة التقديرية للكشفيخول للقاض 
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  الأداء المميز . الفرع الأول: مضمون فكرة

الوصول بغية  لأداء المميز فيهمن أجل الكشف عن ا اللكتروني يعتمد متهج الأداء المميز على دراسة طبيعة العقد

لا بد من القيام بالخطوتين التاليتين: الأولى: تحديد الأداء المميز في ه، و حتى يتم هذا ى القانون الأكثر ارتباطا بإل

 تركيز العقد في نظام سانوني معين. والأخورى العقد 

  .في العقد داء المميزأولا: تحديد الأ 

تعد منألة تحديد هذا الأداء المميز من المنائل الصعبة التي يواجهها القاض ي في سبيل الوصول إلى سانون 

عيار وذلك بنبب اخوتلاف طبيعة العقود عن بعضها البعض، وكذلك بنبب صعوبة وضع تعريف أو م ،العقد الدولي

لاغارد الذ، وضعه الأستاذ الفرنس ي  0123عرفه التقرير المفنر لاتفاسية روما لنتة فشامل يحدد ذلك الأداء 

(Lagarde)  جوليان والأستاذ اليطاليGiulianoون دفع المقابل التقد، ( على أنه ذلك الأداء الذ، بمقتضاه يك

ز كل عقد عن آخور، بحيث يكون هذا الأداء الجوهر، ي. وعرفه البعض الآخور بأنه ذلك الأداء الذ، ينمح بتمي واجبا

يقدم أنصار متهج الأداء المميز معيارين: الأول ينتتد إلى طبيعة العقد يميزه عن غيره من العقود  و  ذ،في العقد هو ال

 .32والآخور إلى مهتة الأطراف

 .ثانيا: تركيز الأداء المميز في نظام قانوني

الأداء لا يكفي لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي بموجب متهج الأداء المميز مجرد تحديد 

 
 
ما لا بد من تركيز هذا العتصر المميز في مكان معين؛ ليكون سانون ذلك المكان هو القانون الواجب المميز في العقد، وإن

 ويفترض أنصار هذا المتهج أن الأداء المميز يتركز في مكان إسامة المدين. ارتباطا به الأكثرالتطبيق على العقد باعتباره 

العقد يرتبط من خولال الأداء المميز فيه بمكان السامة المعتاد   قه الراجح إلى افتراض أن  اتجه الفو  ،33بذلك الأداء

وهذا ما نصت عليه قانون الواجب التطبيق للمدين بهذا الأداء وست إبرام العقد، فيكون سانون ذلك المكان هو ال

 .34معيار الأداء المميزالتشريعات الوطتية والاتفاسيات الدولية التي تبنت 
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وعليه طبقا لمتهج الأداء المميز فإن القانون الواجب التطبيق على المنؤولية العقدية اللكترونية هو سانون 

 مكان إسامة المدين.

تطبيق منهج الأداء المميز في تحديد قانون الواجب التطبيق على المسؤولية العقدية مميزات  الفرع الثاني: 

 الإلكترونية.

  
 
لى إه جاء ليوفق بين عد  اعتبارات سانونية متتاسضة تنعى التشريعات المقارنة يمتاز متهج الأداء المميز بأن

فضابط  .لى نظام سانوني معينإ المنؤولية العقدية دينت  ا لضابط الستاد الذ، س  أخودها بعين الاعتبار عتد تحديده

 مكان السامة المعتاد  للمدين بالأداء المميز يمتا
 
لعدالة ه يراعي التتوع في صور العقود الدولية، وبالتالي يراعي از بأن

 ، وفي الوست نفنه يصون مبدأ الأمان القانوني في المعاملات المالية الدولية ويحترم توسعاتوالمرونة في الحلول 

 . ةالأطراف المشروع

 ميز  يراعي اعتبارات العدالة والمرونة.منهج الأداء المأولا: 

نون الواجب التطبيق على كافة القاالمميز لا يقوم على وضع ضابط إستاد عام يحدد سلفا  الأداءمتهج  إن  

من القانون المدني وغيره من  03هو الحال في المتهج التشريعي الذ، اتبعه المشرع الأردني في الماد   .العقود الدولية

رفين أو في مكان التعاسدية يوجد في دولة الموطن المشترك للطالتشريعات العربية التي تعد  أن مركز الثقل في العلاسة 

  ن  أإذ  ،إبرام العقد
 
ه لا يراعي الطبيعة المتتوعة للعقود الدولية، ويلتزم القاض ي مثل هذا الحل يتصف بالجمود لأن

 ولا ينتطيع 
ً
لاءمة أن يبحث عن سانون آخور أكثر م -كقاعد  عامة  -بهذه الضوابط الجامد  والمحدد  منبقا

 بالرابطة التعاسدية، وهذا بدوره لا يوفر العدالة التي تحققها سواعد الستاد التقليدية التي يفترض أن  
ً
ها تربط واتصالا

 بهاالعلاسة المشوبة بعتصر أجتبي با
ً
 .35لقانون الأكثر ارتباطا

 الأمان القانوني ويحمي توقعات الأطراف.يز يراعي الممثانيا: منهج الأداء 

منألة احترام توسعات الأطراف المشروع وتحقيق مبدأ الأمان القانوني من الغايات الأساسية التي تنعى تعد 

و  ، إذ يراد بالتوسع المشروع عدم إصدار ساعد  سانونية بطريقة مفاجئةي الخاص إلى تحقيقهاسواعد القانون الدول

                                                 
اجب التطبيق على العقد التجار، الدولي، المجلة حكيمة منعودان، خومر، عمار، فكر  الآداء المميز كمعيار لتحديد القانون الو  -35

، ستة 30، العدد00المجلد كلية الحقوق والعلوم النياسية، جامعة عبد الرحمان مير ، بجاية، الجزائر، الأكاديمية للبحث القانوني، 

 .030، الصفحة0303
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إبرامهم لتصرفات  من وراء سدون إلى تحقيقهاتي ينعى المتعاحلول غير متوسعة تتصادم وتتعارض مع التتائج ال

 . 36سانونية مشروعة

الوضوح و لمميز ضابط يتنم بالثبات ا الأداءأتى به متهج امة المعتاد للمدين والذ، فضابط مكان الس

تحديده يعتمد على طبيعة العقد ما يجعل من القاض ي يبحث عن القانون الواجب التطبيق في  ، وأن  والبناطة

هو الوضع الذ، من شأنه أن يضيق ويحصر النلطة التقديرية للقاض ي، وهذا ما و  .الداخولية المكونة لهلعتاصر ا

 .37عات الأطراف المشروعةوحفظ توس عا  وتعزيز مبدأ الأمان القانونييناهم في مرا

 خاتمة:

الدولية والداخولية، عاملات تشهد العقود اللكترونية نمو متزايد حيث باتت تمثل ننبة هائلة من حجم الم

لى درجة أن هتاك إوبصفة خواصة في الدول المتقدمة تكتولوجيا، نتيجة النهولة والنرعة التي تبرم بها هذه العقود 

تعتبر ساعد  تتازع  اللكتروني،منشآت عالمية أصبحت تتحصر تعاملاتها في أسلوب التعاسد الالكتروني أو التبادل 

ستاد التي يلجأ إليها القاض ي لتحديد القانون الواجب التطبيق، حيث نصت عليها القوانين من أول وأهم سواعد ال 

العديد من التشريعات الوطتية والاتفاسيات الدولية، ومن خولال دراستتا لهذا الموضوع توصلتا الى مجموعة من 

 التتائج منها :

جيز للأطراف الاتفاق صراحة أو ضمتيا الذ، يلراد   يحكمها مبدأ سلطان ا اللكترونية نؤولية العقديةالم ن  إ -(30

 .على اخوتيار القانون الواجب التطبيق على عقود  اللكترونية

في حالة سكوت الأطراف عن تحديد القانون الواجب التطبيق يبرز دور القاض ي في تحديد القانون المختص  -(30

وتتمثل أساسا في جننية المتعاسدين أو ، ستاد المرن لحكم النزاع باعتماده على متهجين هما متهج الستاد الجامد وال 

موطنهما المشترك سانون دولة محل إبرام العقد أو تتفيذه، وهو ما واكبه المشرع الجزائر، من خولال القانون المدني في 

 .02نص الماد  

العدالة از هذا المتهج بإخوضاع المنؤولية العقدية اللكترونية إلى سانون موطن المدين بالأداء المميز حيث يمت -(30

الدولية ويحترم توسعات  لكترونيةوالمرونة في الحلول، وفي الوست نفنه  يصون مبدأ الأمان القانوني في المعاملات ال

 الأطراف المشروعة . 

                                                 
 .001عبد النلام علي الفضل، نعيم على عتوم، المرجع النابق، الصفحة   -36
 .000زيغم محاسن ابتنام، بلقاسم تروزين، المرجع النابق، الصفحة-37
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 :ومن خولال هذه التتائج نقترح بعض التوصيات

المشرع الجزائر، أن يواكب التشريعات الأجتبية في ضرور  إصدار سانون يتظم المعاملات الالكترونية،  على -(32

وذلك شأنه تفاد، الكثير والعديد من المشكلات القانونية لهذه المعاملات اللكترونية سواء في الوست الحاضر أو 

 .المنتقبل

د  اللكترونية نظرا لطابعها غير الماد، والافتراض ي، ويتبلور على عقو  واعد الستاد التقليديةصعوبة تطبيق س -(30

دلاء بجميع بال  الأطرافعقود  الالكترونية يلزم في فرض شرط  الحلو الأطراف هوية ن و ذلك في صعوبة التأكد م

في البيانات الشخصية التي تحدد هويتهم، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يكون للطرف الآخور عن حدوث نزاع الحق 

 المطالبة بتطبيق القانون الذ، يتفق مع مصالحه.

المشرع الجزائر، يعمل على تعزيز المتظومة التشريعية ويدرج سوانين خواصة تحكم القانون الواجب  حبذا لو أن   -(30

 ومواكبته لمتاهج الجديد  التي تتماش ى وخوصوصيات البيئة الرسمية. يالالكترونالتطبيق على العقد 
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